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صلاة القضاء
الجلسة 56 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمحیص ف مقالة السید الخوئ حول قضاء الحائض
لقد أسلفنا بأنّ الحائض لو طهرت قُبیل نهایة الوقت بحیث لو تیممت لأدرکتِ الرکعةَ ‐لأجل ضیق الوقت لا لفقد الماء أو

المرض‐ بینما لو توضأت لما أدرکتها إطلاقاً، فعندئذ قد أوجب المشهور بمرافقة السید الخوئ أیضاً: إدراک الرکعة بالتیمم
بستَندرج ضمن القاعدة –من أدرک‐ ویتوج فبالتال الرکعة لأجل ضیق الوقت فإنّها قادرةٌ عل م حتةَ التیمحیث یری تمامی

الأداء إذ الصلاة لا تُترک بحالٍ، إلا أن العجاب من السید الخوئ إذ قد أوجب الأداء دون القضاء بحیث لو هیأتِ الحائض مقدمات
الصلاة –مع إمانیة التیمم‐ و لن قد انقض أمدُ الأداء لما لزِمها القضاء، ثم قال بأنّ هذه المسألة تُمثّل عدم التّلازم بین الأداء و

القضاء اتّلا عل الروایة الآتیة، وإلی الآن نص بیاناته: [1]

«و العمدة فيها صحيحة عبيدِ بن زرارة عن أب عبد اله (عليه السلام) قال «قال: أيما امرأة رأتِ الطُّهر و ه قادرة عل أن تغتسل
فرطت فيها، و إن رأت الطّهر ف يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّت ّطت فيها حتوقت صلاة ففر ف

وقت صلاة فقامت ف تهيئة ذلك (الطهارة) فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى (بسبب ضیق الوقت) فليس عليها قضاء و
تصلّ الصلاة الّت دخل وقتها»[2]

و ه كما ترى صريحة ف أنّ المدار ف وجوب القضاء عل الحائض أن تون طاهرةً ف وقت تتمن فيه من الاغتسال، فإذا
تمنت منه و لم تغتسل حتّ خرج الوقت قضت صلاتها، و إذا لم تتمن من الاغتسال (المائ) فلا يجب عليها القضاء، و حيث

إنّ الحائض ف مفروض المقام طهرت ف وقت لا تتمن فيه من الاغتسال (إذ قد طرىها ضیق الوقت فلم تتمن لا للمرض أو فقد
الماء) فلو عصت و تركت الصلاة مع التيمم فضً عما إذا لم تأت بالصلاة لعذر و نسيان لم يجب عليها القضاء بمقتض هذه

الصحيحة. (فعدم وجوب القضاء هو ف مورد ضیق الوقت فقط لا ف فقد الماء أو المرض إذ هناک یجب القضاء)

ن من الغُسل، ففکم هو انسلاب التمالمرض أو فقد الماء أیضاً إذ معیار ف حت د بأنه لا قضاءالسی عل قائل یعترض فرب)
هذین العتصرین أیضاً قد عجزتِ الحائض عن الاغتسال، فلماذا لا ترفضون القضاء فیهما أیضاً، و قد أجاب السیدُ قائلا: ) نعم،
إنّ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت ف تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما إذا

كانت المرأة متمنة من الاغتسال إ أنّها فرطت و لم تغتسل، أو أنّها قامت لتغتسل و هيأت مقدّمات الغسل و لن الوقت لم
يسعها فجاز وقت الصلاة (إذن فعجزها نبع عن ضیق الوقت فحسب وفقاً لمورد الروایة) لا أنّها لم تن متمنة من الاغتسال
لمرض أو لفقدان الماء (لأنهما لیسا موردا الروایة أساساً ولهذا فتحتّم القضاء فیهما وفقاً لعمومات القضاء) و عليه فتختص
الصحيحة (النافیة للقضاء) بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة عل الاغتسال ف نفسها و لن

الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمن من الاغتسال لمرض و نحوه.

و الحاصد أنّ انعدام القضاء یخُص المورد الذي قامت و هیأت ولنها لم تُدرک الصلاة لضیق الوقت، فلا قضاء بحیث إنّ هذه
الروایة تُعدّ حاکمةً عل أدلة القضاء بأنه لو نشأ الفوت من ضیق الوقت لأنّها من مصادیق قاعدة الغلبة إذ قد سلب اختیارها للأداء
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فلا قضاء أیضاً، نعم تسبب العجز عن توفیر المقدمات بسبب المرض أو فقد الماء فیجب القضاء للعمومات، ثم یمل السید
:ه قائلاحوار

و من هنا يختص الحم بعدم وجوب القضاء عل تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة ف وقتها بما إذا لم تتمن المرأة من
لّفة بالقضاء بمقتضم لاة مع التيمم فهن من الاغتسال لمرض و نحوه فتركت الصا إذا لم تتمالاغتسال لضيق الوقت، و أم

الأخبار العامة و الروايات الواردة ف خصوص المقام (باب القضاء) لأنّها فرطت ف صلاتها و قد فاتتها الفريضة و الوظيفة
ن من الاغتسال لضيق الوقت أيضاً، إصورة عدم التم فيجب القضاء عليها، و فوت الفريضة و الوظيفة و إن كان متحقّقاً ف

أنّ الصحيحة مخصصة لما دل عل وجوب القضاء مع الفوت ف خصوص المقام.

و هذه الصورة من أحد الموارد الّت يجب فيها الأداء و لا يجب فيها القضاء، سواء تركت الصلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر
كنسيان و نحوه، و يؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد اله الحلب عن أب عبد اله (عليه السلام) «ف المرأة تقوم ف وقت الصلاة

فلا تقض ظهرها حتّ تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقض الصلاة الّت فاتتها؟ قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتها، و إن
ال، و قد عرفت المناقشة فابن فَض ة بطريق الشيخ إلدة أنّها مرويجعلها مؤي [3] و الوجه ف«غسلها فلا تقض كانت دائبة ف

طريقه إليه»

ونعترِض عل السید ‐لأنّه قد حصر الصحیحةَ بعنصر الاغتسال دون سائر الطهارات کالماء أو التیمم‐:

أولا: بأ موضوعیةَ "للاغتسال" بل إنّه حصةٌ من حصص الطهارات الثلاث، فان لزاماً عل السید أن یفسر الاغتسال ف هذه
الصحیحة بقرینة روایات باب التیمم حیث قد عبر الإمام بالطهارة الترابیة عوضاً عن الغُسل، وحیث إنّ لفظةَ "الطهارة" ف روایات

أنّ ظهور جسنَتَنت ،ها‐ لا تهیئة الاغتسال فحسب فبالتالأسرة الروایات بأکمل ملاحظة الطهارة –نظراً إل نَت مطلقالتیمم قد ع
الصحیحة لا یخُص الاغتسال فحسب إذ الإمام علیه السلام یود إیجاب توفیرِ کافّة الممهدات للعبادة کالطهارة سواء بالماء أو
بالتیمم و سواء عجزت من أجل الضیق أو المرض أو فقد الماء، فالمیزانُ هو مجاهدُتها ف تحصیل المقدمات و عدم کسلها.

وثانیاً: إنّ المحور الرئیس ف وجوب القضاء و عدمه هو عنوانُ التفریط و عدم التّفریط وفقاً لظاهر هذه الصحیحة أیضاً ‐فلیس
الضابط هو ضیق الوقت وعدمه کما زعمه السید الخوئ ل یخُص الاغتسال بالغُسل المائ و بضیق الوقت‐ و مما یحم ذاک
المحور أنّ الروایة قد عبرت بالتهاۇن و التفریط بحیث إنّ الروایةَ قد فسرت لنا –بالحومة التّضییقیة‐ معن الفوت المستوجب
و لاقضاء فلا فلا فوت لستوفیر الطهارة بلا ک ت إلعت و بادرن لو أسرطت فیصدُق الفوت فعلیها القضاء، ولللقضاء: فلو فر
إذن، کما دلت علیه موثقة الحلب أیضاً، إذن فالمیزانُ ف وجوب القضاء هو التّفویت لا محض الفوت، ونظیر هذه الحومة قد
أسلفناها ضمن قاعدة الغلبة حیث إنّ روایاتها قد حمت عل أدلة القضاء مفسرةً معن الفوت المستوجب للقضاء، بحیث لو

انتسب الفوت إل غلبة اله تعال سالباً اختیار الملّف بأکمله فاله هو الأول و المعین بتعذیر.

ولهذا قد سارت هذه الصحیحة مسار قاعدة الغلبة، فإنّها تُعد حاکمةً عل أدلة القضاء مفسرةً لمفهوم الفوت بأنّ القضاء یتوجب
درک الصلاةَ فلا قضاءلم ی و رغم ذل طالةالمقدمات بلا ب لّف نحوالم لو بادر ،لا مجرد الفوت، فبالتال الفوت التفریط ف

علیه إذ ضیق الوقت من حصص قاعدة الغلبة فإنه مسلوب الاختیار حین الأداء، ولم یصدُق الفوت التفریط أیضاً.

وعل امتدادِه لو أمن الحائض أن تَتطهر بإحدی الطّهارتین لَتَوجب الأداء لأنها قادرةٌ عل المبادرة و الامتثال، بینما لو فقدتِ
الطهارتین إطلاقاً فلا أداء و لا قضاء أساساً نظراً لقاعدة الغلبة، و لا غرو ف استنتاجِنا لهذا الناتج إذ الإمام الصادق علیه السلام

قد صرح –حول قاعدة الغلبة‐ بأن هذا من الأبواب الت یفتَح منها ألف باب، وکذا قد صرح: ألا أخبرک بشی یجمع ل هذه
الأشیاء کلّها کل ما غلب اله فاله أول بالعذر، بل نَترقّ لنقول بأن القاعدةَ تُعدّ حاکمةً عل دلیل: الصلاةُ لا تُترک بحالٍ، إذ لو



افترضنا أنّه من نمط الروایات أولا، لأجبنا عنه بأنّ المغلوب قد سلب منه الاختیار بالامل وقد عذّره الشارع عن القضاء فلا
یصدُق عل المغلوب بأنّه قد ترک الصلاةَ ک یؤمر المغلوب بأنّ الصلاةَ لا تُترک بحال، بل القاعدة قد فسرت و ضیقت من نطاقِ

معن "الحال".
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